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 عتمدها الأفراد،لقياما تعتبر المشاريع الفردية أول أشكال الإستغلال التجاري التي 
عبء توفير المال اللازم و الإشراف على تدبير فرد كان يتحمل كل ، معظم المشروعات

شكل من ال إستخدامها لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة المطلوبة،قد سمي هذا إحتياجاته
رأس مال المطلوب بشكل الحجمها زاد مقدار في المشروعات بالمشروع الفردي، و مع الزيادة 

واحد خاطر، حيث لا يستطيع شخص ملا يستطيع الفرد تقديمه لوحده و زادت درجة ال
 .تحملها

مما جعل كثير من الأفراد  ،على زيادة حجم المشاريع زيادة في الأعباءكذلك ترتبت 
شخاص إشراك العديد من الأ،عند قيام مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم ،يفضلون 

خاطر مفي تقديم رأس المال و الإشراف على الأعمال أو في تحمل ال الاشتراكسواء كان 
على أن تكون المشاركة في المخاطرة و المسؤولية عن النتائج متساوية  ،أكثر من شخص

شتركين،حيث تشكل الشركة أداة فعالة للقيام بعملية التنمية في القطاع مبين جميع ال
المجتمع و مطالبه،حيث تبقى الشركات التجارية الوسيلة  احتياجات،و لتلبية الاقتصادي

 أساليب تنظيمها و قواعد تسيرها و اختلفتالمتبعة مهما  الاقتصاديةالفعالة لتنفيذ السياسة 
 .رقابتها

ها على أن  من القانون المدني  614الجزائري الشركة بموجب المادة ف المشرع قد عر  ل
لى المساهمة في نشاط عأو أكثر  اعتباريانن طبيعيان أو عقد بمقتضاه يلتزم شخصا"

ق الربح الذي قد ينتج أو تحقي اقتسام مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد،بهدف
تتجر قد منفعة مشتركة،كما يتحملون الخسائر التي  يذ اقتصاديأو بلوغ هدف  اقتصاد

 ."ذلك

فهي تقوم على الأركان الموضوعية العامة المتمثلة  ،عقد كباقي العقود الأخرى إذن فالشركة 
الأركان الخاصة و هي أن يصدر  لىع تتوفركما يجب أن  ،ببالسو  المحلو الرضا في 
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في مشروع مالي،و أن يقدم كل شريك حصة من مال   ةلمساهملأكثر العقد من شخصين أو 
سم كل منهم ما ينتج عن هذا المشروع من ربح أو خسارة،ويضاف إلى اأو عمل و أن يتق

،أي رغبة الشركاء في التعاون على قدم المساواة الاشتراكهذه الأركان ركن آخر و هو قصد 
سالفة الذكر الكان الموضوعية ت من أجله،ولم يكتف المشرع بالأر ئغرض الذي أنشاللتحقيق 

 .يبرم كتابةالعقد أن  لانعقاد اشترطبل 

أس مال بموجبه تستطيع أن ر لها يكون أن ،مهما كان نوعهاويلزم لقيام الشركة التجارية،
ت من أجله،بل أصبحت شركة المساهمة ئتمارس نشاطها لتحقيق الغرض الذي أنشتتأسس و 

الصناعي والتجاري وحتى الزراعي  الاقتصادبرأس مال ضخم تلعب دورا هاما في تطوير 
هذا النوع من  انتشارللتوسع الكبير في  االذي عرف نموا هائلا في مختلف دول العالم نظر 

 الشركات التجارية. 

مهما كان نوع و التجارية،إذ أنه بحث عن أهمية رأسمال الشركات اللهذا تظهر أهمية 
الذي يدفع عجلة  الاقتصاديفهي لديها نظام تعاوني علاوة على الدور  ،التجارية ةالشرك

تبرز أهمية رأسمال الشركات هنا ،و من في المجتمع الاقتصاديقق التوازن التنمية و يح
 من أجله. تأنشئالتجارية في قيام هذه الأخيرة و ممارسة نشاطها لتحقيق الغرض الذي 

مجموع الحصص النقدية و العينية التي يقدمها الشركاء  منيتكون رأس مال الشركة 
مال الشركة رأس للأسهم و حصص الشركاء،ف سميةالإأخرى القيمة  ةر بعباعند إنشاء الشركة،

كما لا يمكن المساس به طوال حياة الشركة،وعليه يمنع على  ضمان العام لدائنيها،الهو 
حصصهم أثناء قيام الشركة،كما أنه لا يجوز توزيع أرباح على الشركاء  استردادالشركاء 

،و هو ما يعبر استردادها دائنللأرباحا صورية يمكن  تعتبر ا رأس مال و إلا التقتطع من 
غير أن مبدأ ثبات رأس المال الشركة لا يحول دون تعديله ، عنه "بثبات رأس مال الشركة"

الظروف المالية ذلك،لكن وفق الإجراءات التي نص عليها  اقتضتنقصان متى الزيادة أو الب
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القانون، فرأس مال الشركة يعتبر دينا على الشركاء في الشركة ،لأنه يمثل قيمة حصصهم و 
بحسب نصيبه فيه وذلك بعد سداد  عليهم كل هانقضائها و تصفيتها إعادة توزيعا نديتعين ع

و  ةالميزانيرأس مال الشركة دائما في جانب الخصوم من يدرج  إذ ،كافة ديون الشركة
يختلف رأس مال الشركة بهذا المعنى عن موجودات الشركة،فالموجودات هي مجمل ما 

فهي  ،تملكه الشركة من أموال ثابتة أو منقولة و مالها من حقوق لدى الغير في فترة معينة
 تمثل الضمان الحقيقي لدائني الشركة. 

مال للأصول و هو ما يعني مطابقة رأس ركة تكون الخصوم مساويةعند إنشاء الش
من رأس  الآلاتالموجودات،فإن الشركة ما إن تبدأ العمل حتى تقوم بشراء المعدات 

عناصر حقق الأرباح الأمر الذي يفيد أن و ت الالتزاماتمالها،كما تكتسب الحقوق و تتحمل 
بمبلغ معين إنما هي مجمل ما  ابتداءثابتة لأنها غير محددة غير الموجودات تتغير فهي 

، فقد يكون ما تملكه ملكه من أموال تبعا لنشاط الشركةتملكه الشركة في وقت معين و ما ت
الشركة من رأس المال و هذا يعني حققت أرباحا و قد تكون الموجودات أقل من رأس المال 

بتة لأنها حين أن عناصر رأس المال تظل ثاو هذا يعني أن الشركة منيت بخسارة ، في 
 .تمثل قيمة حصص الشركاء

في بحثنا سنقوم بدراسة التعديل الذي يطرأ على الشركات التجارية في رأس مالها 
تحديد زيادة رأس مال الشركات التجارية بعد أن كان ثابت،وعلى مدى قيام الشركات البو 

خاصة شركة أس مال الشركات التجارية،بزيادة ر  الاقتصاديالتجارية بتوسيع نشاطها 
 الاعتبارشركة ذات المسؤولية المحدودة و التوصية بالأسهم لأنها تقوم على الالمساهمة و 

 الاعتبارعكس شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة التي تقوم على  ،المالي
 المالي التي تقوم بتجميع رؤوس الأموال.  الاعتبارعلى الشركات ذو  كزنار نحن الشخصي. و 
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زيادة في رأس المال القيام بعملية الالموضوع هو إبراز كيفية  لاختيارومن أبرز ما دفعنا 
 الوطني. الاقتصاد زدهاربالتالي االشركات التجارية و  تطوري دوره فو 

رأسمال  زيادة عملية أهميةتأثير  مدىما وعلى ضوء ما سبق نطرح الإشكالية التالية: 
 الجزائري؟التجاري  في القانون  على القواعد المنظمة لها الشركات التجارية

على المنهج التحليلي  الاعتمادوبغية الإحاطة بجوانب الموضوع وتحليل أبعاده تم 
 عند التعرض لدراسة زيادة رأس مال الشركات التجارية.

رأسمال في الزيادة عملية أهمية عنى الأول بإظهار ي   ولقد قسمنا موضوعنا إلى فصلين،
جراءات زيادة رأسمال الشركات ، بينما يتناول الثاني تبيان شروط و الشركات التجارية ا 

 التجارية.



 

 

 

 

 الفصل الأول

 أهمية رأسمال الشركات التجارية
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تؤسس الشركات التجارية على أساس تجميع رؤوس الأموال بالدرجة الأولى من أجل 
تحقيق أهدافها،هذا ما يسمى بالاعتبار المالي في الشركة التجارية التي تقوم بالمساهمات 
الكبيرة من أجل إنشاء الشركات التجارية التي بدورها تسمح بجمع رؤوس الأموال و التأثير 

شركات أكبر باهتمام  يوليما جعل المشرع  هذا الوطني والأسواق العالمية،في الاقتصاد 
الشركات التجارية التي ب ،مقارنةمنها شركة المساهمة ،موال التي تقوم على الاعتبار الماليالأ

خصوصيات الشركات التي تجمع بين ،و منها شركة التضامن ،تقوم على الاعتبار الشخصي
و شركة التوصية بالأسهم التي تجمع بين  المسؤولية المحدودةات شركة ذال النوعين،مثل

 الاعتبارين الشخصي و المالي.      

، لذلك يمثلهالذي الاعتبار المالي ترتكز أهمية الرأسمال في الشركات التجارية على 
فإن  تعديل هذا الرأسمال بالزيادة لا يمكن تصوره إلا إذا توفرت الأسباب التي يسمح فيها 

رع بالزيادة وذلك حماية للشركاء والغير المتعامل مع هذه الشركات التي تقوم على المش
(، المبحث الأول، فبعد تبيان أهمية الاعتبار المالي في الشركات التجارية )الاعتبار المالي

المبحث يتعين تحديد الأسباب التي تستدعي تعديل رأس مال الشركات التجارية بالزيادة )
 (.الثاني
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 المبحث الأول

 الاعتبار المالي في رأسمال الشركات التجارية

 

وعلى  ها،على تجميع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاطالأموال تقوم شركات 
 الشركات.النوع من  اهذا فإن الاعتبار المالي يتقدم ليحتل المركز الأول في هذ

الغالب أن  أن الشركات هو شركة المساهمة،إذ ا النوع منالنموذج الموضح لهذإن 
تقوم شركات الأموال بمشروعات ضخمة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عن تقديمها 

و على هذا تعتمد هذه  ،عدد محدود من الشركاء كما هو الحال من شركات الأشخاص
اوية القيمة و حيث يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متس  ،الشركات على جمهور المكتتبين

اب تتكون عادة قيمة السهم زهيدة حتى يتمكن عدد كبير من ذوي الدخل المحدود من الاكت
                                                                                                              .                                                                                       و تقتصر مسؤولية المساهم في هذه الشركة على قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ،فيها
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 المطلب الأول

 انعكاس الاعتبار المالي على الشركاء في الشركات التجارية

 

على اعتبار أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات طابع مالي و شخصي 
تجمع بين عنصرين موجودين في شركات الأموال و شركات الأشخاص،لهذه  (ومختلطة)

شركاء المنخرطين فيها،بحيث يطغى العنصر الشخصي على الالطبيعة تأثير كبير على 
شرط المشرع الحد ا. و 1العنصر المالي إذا ما طرحنا مسألة الثقة المتبادلة بين الشركاء

عدد الشركاء، في حيث يطغى العنصر المالي على العنصر الشخصي إذا ما من الأقصى 
الشركة في رأس مال  تهمسؤولية الشريك المحدودة بقدر حصمن زاوية طرحنا الموضوع 

مكانية  كمسؤولية المساهم في شركة المساهمة،كذلك حصص الشريك ذات النظام الخاص،وا 
 التنازل عنها.

 

 الفرع الأول

 الشريكتحديد مسؤولية 

إن مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تختلف عن مسؤولية الشريك 
في شركة التضامن، التي يسأل فيها مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة و مطلقة 

ز هذا النوع من الشركات و تشمل جميع أمواله،مرجع ذلك يعود إلى الطابع الخاص الذي يمي  

                                                           

 .286ص ،8002 ،هاني دويدار، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت -1
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الشخصي و المالي فيها، و ما للعنصر المالي من غلبة و خاصة إذا ما  ج العنصريناامتز 
 . 2تعلق الأمر بمسؤولية الشريك

بمقدار ما ساهم به في المسؤولية يتحمل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
رأس مالها، مثلما هو عليه الحال في شركة المساهمة وشركة التوصية البسيطة بالنسبة 

 ،وهو غير متضامن مع غيره في دفع ديونها. يالموصللشريك 

سواء من الشركاء أو من الغير مطالبة الشريك بشيء،إذا قدم حصته لشركة 
كاملة،كما يتعلق هذا المبدأ بالنظام العام،فيقع باطلا بطلان مطلق عقد الشركة إذا تضمن 

 شرطا مخالفا لهذه القاعدة.

الشركة على هذه ز و أهم خاصية تمتاز بها يعد مبدأ المسؤولية المحدودة بحق أبر 
.و قد تبنى 3الإطلاق،بحيث لا يسأل الشريك في هذه الشركة عن ديونها إلا في حدود قيمتها

 القانون التجاري التي تنص على أنهمن  446المشرع الجزائري هذا المبدأ في نص المادة 
شخاص لا يتحملون عدة أ وتؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أ

 الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص.

و يترتب على مسؤولية الشريك بألا يكون دائني الشركة سوى ضمان عام على أموال 
المالية  تهذمة المالية للشريك،نظرا لاستقلال ذمالالشركة كشخص معنوي دون أن يمتد إلى 

مسؤولية مطلقة على جميع أموالها،ولا ة عن ديونها وتبقى الشركة مسؤولعن ذمة الشركة،
 .4يتحمل الشريك ذو المسؤولية المحدودة كل مخاطر مشروع الشركة

                                                           
 

 .286ويدار، المرجع السابق ص هاني د-2
 المرجع نفسه. -3
 المرجع نفسه. -4
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و تحديد المسؤولية مبدأ مطلق ينطبق في العلاقات ما بين الشركاء أنفسهم،كما 
ينطبق في علاقات الشركاء مع الغير،و لا يكون لأحد سواء من الشركاء أو من الغير 

.كما يتعلق هذا المبدأ بالنظام العام،فيقع 5لشركة كاملةلبشيء،إذا قدم حصته مطالبة الشريك 
 باطلا بطلان مطلق عقد الشركة إذا تضمن شرطا مخالفا لهذه القاعدة. 

الشريك أن  باستطاعةأنه  منهكما أن تحديد مسؤولية الشركاء بقيمة مقدماتهم،لا يفهم 
شخصية،مدنية مسؤولية شريك يبقى مسؤولا لون أن يكون مسؤولا عنه،لأن اديقوم بأي عمل 

كانت أم جزائية،لذلك يسأل مسؤولية شخصية على كل نقد أو إهمال أو إساءة في    
تصرفات التي الاستعمال   حق،كما يسأل عن أعمال الغش أو خيانة الأمانة و غيرها من 

 .  6عن القانون  اتشكل انحراف

محدودة بحدود الحصة التي قدمها في ، فهي مسؤولية الشريك في شركة المساهمةأما 
رى بحدود الأسهم التي اكتتب فيها ومن ثم فهو لا يكتسب صفة حالأ، أو برأسمال الشركة

ذا أفلست الشركة فهذا و ، هالتزاماتالتاجر ولا يلتزم بأي التزام من   .إلى إفلاس المساهميؤديلا ا 

 الفرع الثاني

 هاينيير شكل الشركة على حقوق دائثار تغآ

دائنيها،ولذلك قمنا حقوق بمساس تب على تغيير شكل الشركة أي لا يجوز أن يتر 
نعتبر الشركة التي تم التغيير  ،شركة ذات المسؤولية المحدودةال بأخذ مثال من بين الشركات،

المسؤولية المحدودة بمجرد إتمام  تإلى شكلها،هي المدين بالنسبة لكافة ديون الشركة ذا
يجوز لكل دائن أخذ حقه في مواجهة الشركة المتغير إليها قبل تمام و إجراءات التغيير،

                                                           

حلبي ال،منشورات 8،طالشركة المحدودة المسؤولية ،4إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، ج -5
 .46،بيروت،لبنان، ص الحقوقية

 .141ص  المرجع نفسه،-6
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ضمانات له في مواجهة الشركة  مأن يطلب من المحكمة المختصة تقديإجراءات التغيير 
  التي تم التغيير إلى شكلها، وذلك إذا كانت هناك اعتبارات جدية تبرر ذلك.

فإذا يتقرر تعجيل الوفاء بالدين إن لم تنشأ له ضمانات كافية،كانت موجودة في 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تم تغيير شكلها ضامنة للوفاء بقيمة الدين وفوائد هذا 

و لا تحول الأحكام المتقدمة دون تطبيق ما يرد في سندات إنشاء هذه الديون من الدين، 
 .  7ر شكل الشركةلها في حالة تغي  شروط تقضي بتعجي

العامة جمعية البصدد الحديث في الاختصاصات التي تمارسها  تجدر الإشارة
ه هناك قيود ترد على صلاحياتها تتمثل أساسا ير عادي، أن  غبموجب اتخاذ قرار  ،لشركاءل

 في:  

كأن تقرر مثلا  ،يمنع على هذه الجمعية إصدار قرارات مخالفة لأحكام القانون الإلزامية -
جعل حصص الشركاء قابلة للتداول بالطرق التجارية أو إصدار أسهم أو سندات دين بطرق 

 .8الاكتتاب العلني
لا يجوز للجمعية العامة المساس بحقوق الشريك الأساسية التي تقرر بوصفه شريكا و - 

الشركة من إدارة  من حقه في التصويت أو إلا كان قرارها باطلا، فلا يجوز لها مثلا حرمانه
أو حرمانه من حقه في الحصول على الربح و جزء من فائض التصفية أو حرمانه من حقه 
في التنازل عن حصته،لأن هذه الحقوق منحت له من طرف المشرع حتى يضمن حسن 

 سير الشركة.
الشركاء برفع القيمة الاسمية لحصصهم التي  تالتزامالا يجوز للجمعية العامة زيادة  -
خسارة بما البهم في يلا بإجماع الشركاء جميعا، أو بزيادة نص تتبوا بها رأس مال الشركة إاك

                                                           

 .891، ص 8002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،4نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ط -7
 .121و 120، ص 8004محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -8
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كما يجوز لها إلزام أحد الشركاء بزيادة حصته إلا إذا  ،يجاوز القيمة الإسمية للحصة
الشركاء بتحويل الشركة إلى شركة التضامن  التزاماتحصلت على موافقته، كما يجوز زيادة 

 . 9القانون التجاري الجزائري  من 491إلا بموافقة الشركاء، وهذا ما تضمنته المادة 
لقيود السالفة الذكر، فلها أن تجري ما تشاء اومتى راعت الجمعية العامة غير العادية 

 .10شهرها بالطرق القانونية ولا تسري هذه التعديلات إلا إذا تم ،عقد الشركة ىمن تعديل عل

 الفرع الثالث

 مندوب الحسابات

من القواعد الأصولية في الشركات عموما، أن يخضع المديرون  للإشراف و المراقبة 
حتى لا يتمكنوا من القيام بأعمال الغش و مخالفة القانون في سبيل مصالحهم الخاصة و 

و إخفاء غشهم إذا صنعوا في نهاية العام حسابا  ،على حساب مصلحة الشركة و الشركاء
                                                   . 11عن حقيقة الأحوال اللشركة بعيد

فإن الرقابة على أعمال المديرين في شركات الأشخاص تتم من  ،وعلى هذا الأساس
دفاتر الشركة و حساباتها، وجود أموالها  الاطلاعطرف الشركاء أنفسهم، لما لهم من حق 

 ندوبيكما أن الرقابة في شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم تكون لم ،وغير ذلك
و قد يزيد عددهم  ،و ذلك لأن هؤلاء الشركاء لا يمكنهم عمليا ،قبةار مالحسابات و لمجلس ال

سيما أنه يقتضي تنظيم حسابات و لا ،أن يقوموا بأنفسهم بالإشراف و الرقابة ،عن المئات

                                                           

ج على: "إن تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامن يستوجب الموافقة  ت ق 491تنص المادة  -9
 الإجمالية للشركاء".

 ق ت ج. 462انظرنص المادة  -10
 .896ق،ص نادية فوضيل،مرجع ساب-11
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 le moral deو في التشريع الفرنسي ينظر إليه .هذه الشركات بصورة دقيقة
l’entreprise.12والبعض الآخر بحارسوا قانون الشركة 

لشركات أحكام قانون ا منقد اقتبس المشرع الجزائري فكرة مندوب الحسابات للإشارة، ل
 . 1944الفرنسي لسنة 

بالعديد من  ،لرقابة على أعمال الإدارةلفي إطار مهامه  ،الحساباتيضطلع مندوب 
بداء الرأي و دعوة الجمعية العامة و الحسابات  صحة المهام، تتمثل أساسا في فحص ا 

 و تقدير شروط إبرام الاتفاقيات بين الشركة التي تراقبها و الشركات الأخرى. عقادللإن

ية منتظمة وصحيحة و مطابقة تماما يشهد محافظ الحسابات بأن الحسابات السنو 
لنتائج عمليات السنة المنصرمة، و كذا بالنسبة للوضعية المالية و ممتلكات الشركات و 

ة في الهيئات، هذا فضلا عن فحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبني  
إعداد تقرير  لتسيير الذي يقدمه  المسيرون إلى الشركاء و يتولى في إطار ذلكاير ر تق

المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام و صحة الوثائق السنوية و صورتها الصحيحة 
من القانون المنظم لمهمة محافظ  1فقرة  84مبرر، طبقا للمادة بأو رفض المصادقة 

 .13الحسابات

تحديد بدقة يهدف إلى مراقبة من طرف مندوب الحسابات اللشركات و لكل هذا التنظيم 
أعمال الشركات من حسابات في تسيير الشركات إن كان سير الشركة متوقف سواء بتحقيق 

هذا ما يؤدي إلى  وجدت،الربح أو الخسارة و رأيه عن مدى تقدم الشركة و تحديد الأرباح إن 

                                                           
12 -Guyon(y) droit des affaire.T02 ,enreprise en difficultes ,redressement judiciare-faillte 9 eme éd economique- 
dalta 2003 P103. 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ 9101يونيو سنة  92الموافق  0340رجب  01مؤرخ في  10-01قانون رقم  -13

 .9101يوليو سنة  00، الصادر بتاريخ39المحاسب المعتمد، ج ر، عددالحسابات و 
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تم تحديث القانون الفرنسي .قيق الأرباح و نجاح مشروع الشركةزيادة رأسمال الشركات بعد تح
 14إمكانية تعيين خبير تسيير بإعداد تقرير حول عملية التسييرلحماية المساهمين.

 الثاني المطلب                                     

 التجارية الشركات رأسمالل الأدنى الحد

 ايحد   الجزائر المشرع يشترط  ،الأموال شركات تكون  التي التجارية الشركات لإنشاء
 على حرصا هذاو   ،خاصة قوانين بموجب وأ التجاري  القانون   نصوص  في  سواء  ،أدنى

هذا النوع من  مالسرأ تقدير في المؤسسين إرادة المشرع دقي    وبهذا  للدائنين، عام ضمان
 النزول يجوز لا الذي ماللرأس الأدنى بالحد تتعلق قيود جمعهل كيفية  أخضع و الشركات

 .الشركة تأسيسدى لا عنه

 الأوّل الفرع

 قانونا محددال الأدنى الحد

 بتقييدها المشرع قام التي الشركة و ،التجاري  القانون  وفق الشركة رأسمال المشرع حدد
 .المساهمة شركة هي الأدنى بالحد

 يكون  الأسهم هذه مجموع و القيمة، متساوية أسهم إلى المساهمة شركة رأسمال ينقسم
 الأشخاص من وأ يرغبون  الذي لمؤسسين منا سهملأا لكت شراء من لابد لذلك ،15هرأسمال
 ويطلق حديثا، تأسست التي الشركة في شركاء الأسهم بشرائهم يصبحوا أن يرغبون  الذين
 .الاكتتاب مصطلح الشركة أسهم بيع طريق عن الرأسمال جمع عملية على

                                                           
14 -M.SALAH.Lexpretise de gestion.une institution utile en droit des societé commerciales .revue enttreprise et 
commerce,2005,N°1,p15. 

 .032سابق،ص فوضيل،مرجع نادية -15.
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مسؤولية أن وبما  من يملكون  ما بقدر محدودة تكون  المساهمة شركة  في  الشركاء  ّ 
 الوحيد لضمانا اهباعتبار  كبيرة أهمية الشركة هذه لرأسمال يجعل الذي الأمر الأسهم،

 الشركة، هذه لرأسمال الأدنى الحد ضع و على المشرع حرص لذلك و ،معها للمتعاملين
 حالة فيدينار  ملاين (4) خمسة المساهمة شركةلرأسمال  الأدنىالمبلغ  يكون  أن على

 .16للادخار العلني اللجوء دون  التأسيس حالة في دينار مليون ( 1) و لللإدخار العلني اللجوء

 الحد لىإ يصل لم فإذا ،القانوني الأدنى الحد بهذا الالتزام ضرورة على المشرع حرص
 الشركات من آخر شكل إلى الشركة تتحول إذا إلا سنة ظرف فيته زياد وجب المطلوب
ذا التجارية،  لقانوني لحدا بلوغها و المساهمة شركة رأسمال باكتمال إما الوضع يصحح لم وا 

 إلى يوجه أن بعد الشركة حل القضاء من يطلب الأمر يهمه من لكل جاز الشركة، تحويل أو
 .الوضع يسوي  إنذار ممثلها

 حل إلى يؤدي قانونا المحدد الوقت في المساهمة لشركة القانوني النصاب كتمال دعو 
 عند مدفوعة المالية الأسهم وتكون  كمله،ب رأسمالال يكتتب أن القانون  يشترط و ،الشركة

 مرة رأسمالال بزيادة الوفاع يتم و  ،الأسمية قيمتها من الأقل على  ¼  بمقدار الاكتتاب
 لا و  ،حالة كل حسب المديرين مجلس وأ الإدارة مجلس قرار على بناء مرات عدة أو واحدة
 لا و  ،التجاري  السجل في الشركة تسجيل تاريخ من إبتداء سنوات خمس يتجاوز نأ يمكن
 عند بأكملها القيمة مسددة المعنية الأسهم تكون  و صريح بنص لاإ القاعدة هذه مخالفة يمكن

  .17إصدارها

 طرح أي للادخار العلني اللجوءب سواء  ،المساهمة شركة تأسيس إجراءات تختلف قد
 الشركة لتمويل الأموال على الحصول قصد الجمهور إلى باللجوء العام للاكتتاب أسهم

 للادخار العلني اللجوء دون   المباشر بالتأسيس أو ،قانونا المشترط الأدنى الحد إلى للوصول
                                                           

 . ج ت ق 423 لمادةانظرنص ا -16

 ج.ت,ق من 494 للمادة طبقا-17
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 على الاكتتاب يقتصر بل الجمهور إلى يحتاج لا هذا ، 18ة الإدخار علني تكون  لا أي
 .المساهمة شركة لتأسيس قانونا المفروض الأدنى الحد على للحصول وحدهم المؤسسين

 الثاني الفرع

 الأساسي القانون  بموجب الأدنى الحد

 لقانون ل رأسمال تحديد حرية الجزائري  المشرع ترك التي التجارية الشركات هي
 . لتحديده مؤسسينال من تتكون  التي التأسيسية لجمعيةل أي ،الأساسي

 للرأس ما الأدنى لحد اقبل تعديله من القانون التجاري  444 المادة نص حدد لقد
 الشركات من النوع هذا يؤسسوا أن للشركاء يمكن ولاالمسؤولية المحدودة، ذات لشركاتا
 .دج100.000 أقل رأسمالب

  مثلهم تحديده في الشركاء لحرية وجود فلا النظامي الطابع هو الغالب الطابعف
 و خاص بنص بضبطها ،المالي الاعتبار الخاصية هذه على يضفي مما المساهمة لشركة
 .الشركاء لاتفاق تركها عدم

غير أنه وبمناسبة التعديل الذي أدخله المشرع الجزائري على هذه المادة بموجب  
 رأسمالمبلغ ال تحديد عود،حيث يغالبهو ال التعاقدي الطابع أصبح، 80-14القانون رقم 

 ددعلى أنه "يح من القانون التجاري بعد التعديل 444 المادة تنص، إذ للشركاء الأدنى
ية المحدودة  المسؤولية ذات الشركة رأسمال  الأساسي القانون  في الشركاء طرف من بحر 

 جميعي ف الرأسمالى إل يشار أن يجب متساوية إسمية قيمة ذات لحصص يقسم و لشركةل
 .19"الشركة وثائق

                                                           
 .169سابق،ص فوضيل،مرجع نادية -18

متضمن  0254سبتمبر  91مؤرخ في 42-54معدل ومتمم للأمر  9104ديسمبر  41مؤرخ في  91-04القانون رقم 19

 .9104ديسمبر  41صادر في ،  50قانون التجاري ،ج ر،عدد
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 مزاولة  تسهيل هوفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة  لرأسمالل إلغاء الحد الأدنى
 سيؤدي الأدنى الحد إلغاء و ،هذا النوع من الشركات انتشار إلى يؤدي مما التجارية الأعمال

 .خاصة الاستثمار و الاقتصادي الن موتحقيق ل الإيجابية النتائج من العديد إلى حتما

 ،لرأسمالها الأدنى حد المشرع حدد  ،البسيطة التوصية و التضامن لشركة بالنسبة ماأ
     من ق ت ج. 464 المادة فق و التضامن شركة

 فشركة رأسمالها مبلغ على التضامن لشركة الأساسي القانون  ينص أن يجب  جألتد ق
 تستطيع حتى رأسمال لديها ن و يك نأ  يلزم حيث الأخرى، الشركات من اهكغير  التضامن

 إلى يعود ذلك في السبب و الأدنى، رأسمالها بتحديد يقم لم المشرع أن إلا بنشاطها، القيام
 الشركاء لمن تسهللك حيث مطلقة، و تضامنية شخصية مسؤولية تكون  الشركاء مسؤولية

 لدائني عام ضمان بمثابة للشركاء المالية لذمم كلا تعتبر بالتالي و الشركة ديون  بوفاء
 .20الشركة

 يكونون ون موص شركاء ؛الشركاء من فئتين تضم  التوصية شركات أن بماو 
 و فقط، المقدمة الحصة قيمة حدود في أي الشركة ديون  عن محدودة مسؤولية مسؤولون 
 المالية ذمتهم كل أن أي الشركة، ديون  عن مطلقة و تضامنية مسؤولية مسؤولون  شركاء
 و ديونها، سداد عن الأخيرة هذه عجز حال في هذا و الشركة، بديون  للوفاء ضامنة تكون 
 يعود التوصية لشركةل الرأسما القانوني الأدنى الحد وضع عدم في السبب أن نقول هنا من

 شركة في سابقا رأيناه ماحسبن،يالمتضامن الشركاء على عقت التي ةقالمطل لمسؤولية
 .التضامن

 شركة فيالأدنى  رأسمالال حدد الجزائري  المشرع أن نقول ،المطلب هذال خلاصةك
 اللجوءالعلني دون دينار  مليون 1 و للادخار العلني اللجوءدينار عند  ملايين 4ب المساهمة

                                                           
 .98محمد فريد العريني،مرجع سابق، ص - 20
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-14بموجب القانون رقم  المسؤولية المحدودة ذات الشركة في التعديل تم ، في حينللادخار
 هاقانون في الشركة لرأسمال الأدنى الحد تحديد حريةالشركاء يتمتعون ب أصبح، حيث 80

 .الأساسي

 المبحث الثاني

 أسباب زيادة رأسمال الشركات التجارية

لى رغبة الشركة إود عفقد ي ،لى زيادة رأسمالها مختلفةإتدفع الشركات  التي لأسبابا
و   إسنادإصدار   أو الاقتراض إلىفي توسيع نشاطها و تطوير مشاريعها قبل أن تلجأ 

وقد تتعرض الشركة لموقف صعب  ،21العام،فهي تفضل زيادة رأسمالها للاكتتابطرحها 
و قد ترغب الشركة في  ،مم ا يجعلها تزيد في رأسمالها تمانالائعذر عليها الحصول على تفي

و قد تعمل الشركة على التقليل  ،ا حتى يصبحوا مساهمين فيهامام العاملين بهأ صسماح فر 
لى قيمة إلى أسهم تضاف قيمتها إمن حجم ديونها الخارجية، فتشرع في تحويل الأسناد 

حتى لى تخفيض رأسمالها إقد تصاب الشركة بخسارة كبيرة تضطر  ، كمامال الشركةرأس
لى زيادة رأسمالها على إتتعادل ميزانيتها، قد يضطرها هذا التخفيض يتناسب مع موجوداتها و 

 أرباح عن أموال غير مشغلة. دفعتفادي  إلىحاجاتها،فتوصل عن هذا الطريق 

 المطلب الأول

 كاتب العامة لزيادة رأس مال الشر الأسبا

المالية بما يتوافق مع الأوضاع الجديدة  فرائضهاتعيين  إلىتلجا الشركات التجارية 
سباب محددة أبالزيادة و قد وضع المشرع الجزائري  اتغيير رأسمالهوجب و 22بهاالتي تحيط 

                                                           
 .401فوضيل، مرجع سابق، صنادية  -21
نفع عبد الرؤوف ننس،النظام القانوني لزيادة رأسمال شركة مساهمة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 22 -

 .46ص ،8008، عمان
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خاصة ، واعي إلى القيام بزيادة رأسمالهايتم على أسسها زيادة رأسمالها إلا إذا كانت هناك د
 العملية تمس بمبدأ ثبات الرأسمال و منها نجد الأسباب العامة و الخاصة.هذه أن 

 

 الفرع الأول

 الشركة خوصصة

الدولة إلى ملكية خاصة أي ملكية تحويل الملكية العامة أي لأسلوب الخوصصة 
ضمن ضوابط و قوانين الدولة، و تتبع الشركات العامة  ،الأفراد أو الشركات بأنواعهاملكية 

لى شركات خاصة أو مختلطة، و يتم ذلك عندما تؤدي هذه الزيادة نسبة إويلها وذلك بتح
 .الخواص المساهمة في الشركة

المؤرخ في  06-01رقم القانون الخوصصة بموجب  إلىتعرض المشروع الجزائري 
 ،82/08/8002،المؤرخ في01-02، المعدل و المتمم بموجب الأمر80/02/8001

 .23و تسييرها و خوصصتها الاقتصاديةوالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 

 الفرع الثاني

 الضبط الإقتصادي

المشرع الجزائري حدد الحد الأدنى لرأسمال شركات  سبقت الإشارة إلى أن
بعد  هاقواعدقبل تعديل شركة ذات المسؤولية المحدودة المساهمة و الالأموال منها شركة 

كما قام أيضا بتحديده بموجب قوانين  ،80-14 القانون التجاري بموجب القانون رقم تعديل

                                                           
المؤرخ في  01-02المعدل و المتمم بالأمر ،80/02/8001المؤرخ في  06-01من الأمر رقم 14لمادةانظر ا -23
، 61رسمية، عددالجريدة الصصتها، و ، و سيرها و خالاقتصاديةالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  و 82/06/8002

 .08/04/8002الصادر بتاريخ 
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نحو نظام إقتصاد  الاقتصاديوذلك في إطار التحول ، أخرى خاصة ببعض القطاعات
 .24لتجارة و الصناعةاحرية كان يتطلب من الدولة تكريس مبدأ السوق الذي 

 

 المطلب الثاني

 الأسباب الخاصة

نجد توسيع  الأسباب الخاصة التي تدفع الشركة التجارية إلى زيادة رأسمالهامن بين 
الذي يؤدي بها إلى إزدهارها و فرض قوتها الإقتصادية في السوق الوطني أو  نشاطها

إخفاق المؤسسين  من نفس الميدان،الدولي و قدرتها على المنافسة أمام الشركات التجارية 
 رأسمال للتسديد ديونها.م لشركة أو زيادة عند إنشائه في تقدير رأسمالها

 الفرع الأول

 توسيع نشاط الشركة

حين تحقق نجاحا و تلاحظ إقبالا من جمهور  رأسمالهازيادة  إلىقد تلجأ الشركة 
يتطلب ذلك في الغالب إضافة رؤوس و المستهلكين، و تنجح في أعمالها بتوسيع نشاطها،

 .25تنفيذهابأموال جديدة لتمويل مشاريعها التي تلتزم الشركة 

تقوم الشركة بزيادة رأسمالها عند عجزها في الحصول على مصادر التمويل من 
تعزيز الأمر الذي يدفع رأسمال من  ،القروض البنكية بسبب عدم كفاية الضمانات اللازمة

 مالي. زمرك

                                                           
 .64نفع عبد الرؤوف ننس، مرجع سابق،ص -24
لنشر ل،العكيبان 8صالح بن زابن المرزوقي البقمي، شركة المساهمة في التنظيم السعودي ، دراسة مقارنة ،ط -25

 . 40، ص8002والتوزيع،الرياض،
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 الثاني الفرع

 المؤسسين في تقدير رأسمال الشركةإخفاق 

المرحلة التأسيسية في  المؤسسينأثناءلشركة زيادة رأسمالها في حالة إخفاق ليمكن 
ذلك عندما يكون تقديرهم أقل  ،تقدير الأموال المطلوبة مثلما هو الأمر في شركة المساهمة

الشركة عدم كفاية رأسمالها للمشروع تلجأ إلى  اكتشافمما يتطلبه نشاط الشركة،ففي حالة 
 .26زيادة رأسمالها

 الفرع الثالث

 سداد ديون الشركة

ن تتخلص من أجل أقد تمر الشركة بفترات صعبة تكون في ذمتها ديون كثيرة، و من 
تحويلها  ىتلجأ إلد ديونها، حيث يسدتهذه الديون، فإنها تلجأ إلى زيادة رأسمالها لكي تقوم ب

إلى حصص رأسمال، فيزيد بالتالي هذا الأخير بقدر الديون التي يتم تحويلها، كما يتحول 
 لى مساهمين فيها.إأصحاب هذه السندات من دائنين للشركة 

الذي يتم دمجه  الاحتياطيكما يمكن أيضا مطالبة أعضاء الشركة بالحصول على 
على المساهمين مجانا بنسبة ما يملكه كل  اهرأسمال من خلال تحويله إلى أسهم لتوزيعالفي 

بدمج  انتمائهاوذلك كون أصولها الإيجابية تدعم وضعها و تزيد ، من الأسهمواحد 

                                                           
 .64نفع عبد الرؤوف ننس، النظام القانوني لزيادة رأسمال شركة مساهمة،مرجع سابق ص26
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.كما يمكن 27الناجمة عن إعادة تقييم الميزانية الاحتياطاترأسمال بتحديد الفي  الاحتياطات
ن يكو فلا  ،الشركة هات لتعرضن تمر بفترات صعبة و حرجة نظرا للخسارة التي أللشركة 

لإصدار سندات  أمامها من حل إلا زيادة رأسمالها، حيث يكون من الصعب عليها أن تلجأ
 ثقة كافية أمام المستثمرين.تتمتعبالقرض لأنها لا 

 

 الفصل الأول خلاصة

برأسمال شركات أكثر  اهتمنستخلص من الفصل الأول أن المشرع الجزائري 
المالي أكثر من  الاعتبارلأن شركات الأموال تقوم على  ،ذلك في،و كان محق لالأموا

 الاعتبارعلى أكثر التي تقوم الشخصي التي تقوم عليه شركات الأشخاص،من الشركات 
 .لقيامهاحد أدنى إلى اشتراط المشرع الجزائري  وهو ما دفع ،شركة المساهمةنجد المالي 

، منها الأسباب العامة و رأسمالهاتدفع الشركات التجارية لزيادة عديدة وجد أسباب ت
ما أرادت صا إذا و خص ،شركةبكل أسباب خاصة  منها،و اقتصاديةهي أسباب و عوامل 

بغرض أو  تقديرا صحيحا شركة توسيع نشاطها أو عدم تقدير رأسمال عند إنشاء الشركة
 .هاسداد ديون الشركة،كل هذه الأسباب تدفع الشركة إلى زيادة رأسمال

 

 

 

                                                           
، المؤسسة الجامعية 1ميشال جرمان، المطول في قانون الشركات، الشركات التجارية، ترجمة منصور القاضي، ج27

 .422، ص8002للدراسات للنشر و التوزيع، بيروت،
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من غير المعقول القيام بزيادة رأسمال دون المرور على شروط و إجراءات التي تستند إليها 
شركات التجارية وفق القانون التجاري الجزائري،و هي المرحلة التي جد أهم في هذه العملية 

لرأسمال قبل القيام بعملية الشهر،كل من هذه شروط و إجراءات التي تقوم بها الزيادة 
تجارية وراء توسيع الشركة و تطويرها رفع من قوتها أمام أي توتر في المستقبل الشركات ال

يجدها قوية قادرة على تحملها لأن رأسمالها ضخم هذا ما يعزز قوتها  قد يضرب الشركة
 الإقتصادية .

بعد تبيان الشروط الزيادة في رأسمال الشركات التجارية في)المبحث الأول( يتعين علينا 
إجراءات المتابعة لقيام زيادة رأسمال الشركات التجارية و إجراءات شهرها في تحديد 

 )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول

 مال الشركات التجاريةشروط زيادة رأس

بالنظر لأهمية الرأسمال في شركات التجارية، لاسيما في شركات الموال، ونظرا لكونهه 
للاعتبهههار المهههالي الهههذي تبنهههى عليهههه تصهههرفات ههههذا النهههوع مهههن ضهههمان عهههام للهههدائنين وتجسهههيدا 

 إلهىشهروط الشركات، فقهد وضهع المشهرع شهروطا لعمليهة تعهديل الرأسهمال بالزيهادة، تنقسهمهذه ال
 .شروط عامة و شروط خاصة

ولالمطلب الأ   

 الشروط العامة

ا مفي زيادة رأسمال الشركات التجارية يتعين توفرهعامان ساسيان أهناك شرطان 
، الأخرحدهما عن أذان الشرطان متلازمان لا يستغني حتى تقع زيادة رأسمال صحيحة، ه

في ويتمثل الشرطان ، منهما بطلان القرار الصادر بزيادة رأس المال أيف خلويترتب على ت
صدور قرار الزيادة من الجمعية العامة و سداد رأسمال بكامله قبل الشروع في عملية الزيادة 

 الغير العادية.

 الفرع الاول

 سداد رأسمال بكامله قبل الشروع في عملية الزيادة

ي فتستو  أنفعلى الشركة ، يجب سداد رأس مال كاملا قبل الشروع في عملية الزيادة
لقانون اليه إو هذا شرط بديهي تعرض ، مالرأسلما تبقى من القيمة الإسمية للأسهم الممثلة ل
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سهم صدارلأإبأي"يجب تسديد رأس المال بكامله قبل القيام ، وذلك بنصه على أنه: التجاري 
 .28نقدا وذلك تحت طائلة بطلان العملية"التسديد جديدة واجبة 

 للادخاررأسمال في شركة المساهمة باللجوء العلني الفإن زيادة ، علاوة على ذالك
 409لىإ 404من  وفق المواد ،الذي تم تحقيقه في فترة تقل عن سنتين من تأسيس شركة

التي 404الى  401ن يسبقه حسب الشروط المنصوص عليها في المواد أيجب من القانون 
 .29صول و خصوم هذه الشركةأتنص على فحص 

ن أكما ، 30يعد باطلا من القانون التجاري  494/1حكام المادةأاذن كل شرط يخالف  
على تأسيسها  تمر و التي  لادخاراعلانية  إلىالزيادة التي تصدر عن الشركة التي لجأت 

ق ت  404لى إ 401من  حكام  التي نصت عليها الموادن الأعلا ضفيجب عليها ف، سنتين
شرط في جميع الطرق التقوم بفحص أصولها و خصومها و تقتضي ضرورة اتباع  نأ ،31ج

 التي تبنتها الشركة لزيادة رأس مالها.

زيادة لسهم أب الاكتتابلشركة فتح لفيمكن ، فيه كاملا امالها مكتتبكان رأس  إذاما أ
 ي وقت.أرأس مالها في 

 الفرع الثاني

الجمعية العامة غير العادية عنصدور قرار الزيادة   

إصدار قرار الزيادة من الجمعية العامة غير العادية بناء على الت قرير  يجب أن يكون 
دارة  وهذا حسب النمط المتبع في تسيير ،و مجلس المديرينأال ذي يقترحه مجلس الإدارة  وا 

                                                           
 ق ت ج. 494المادة أنظر نص   -28
 .401نادية فوضيل، مرجع سابق،ص -29
 ق ت ج.494المادة الأولى من فقرة راجع ال  -30
 ق ت ج. 404إلى  401من  ادو المأنظر  31
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ركة ذاو ، الش  يادة بإلحاق  ا  لدى الأرباح أوبعلاوات إصدار أو تحويل  الاحتياطيتحققت  الز 
يادة غ، ففي هذه الحالات تفصل الجمعية العامة الاستحقاقسناد أ ير العادية في قرار الز 

و ضرورة حضور الأغلبية ي، من القانون التجار  414حسب الن صاب الذي أقر ته المادة
الأول الذي  لاجتماعبالنسبة لالممثلة على الأقل لربع الأسهم التي لها حق الت صويت وهذا 

، وذلك عملا نصاب إيالثاني فلا يشترط  الاجتماع ما،أتعقده الجمعية العامة غير العادية
 .32من القانون الت جاري  491/1المادةب

ركة يصدر عن الجمعية العامة غير العادية، و يقع  إذن قرار زيادة رأس مال الش 
، 33باطلا كل نص في نظام الشركة يخول مجلس الإدارة أو مجلس المديرين هذه السلطة 

عد ضمن تعديل يالو  ،ذلك لأن زيادة رأس مال تدخل في نطاق تعديل نظام الشركة
من  491الفقرة الثالثة من المادة ص نهذا ما جاء به ،عاديةال يرغصلاحيات الجمعية العامة 

كل شرط ، ن لم يكنأ"ويعتبر ك، وقد جاءت هذه المادة كما يلي: الجزائري  القانون الت جاري 
ل مجلس  حوال سلطة الأمجلس المديرين حسب  أو الإدارةورد في القانون الأساسي يخو 

 ."قرير زيادة رأس المالت

يادة يجب  ذا كان قرار الز   ذلك نأالا   ،ن يصدر من الجمعية  العامة غير العاديةأوا 
لاحيات مر ة واحدة ن ألا يمنعها من  ة مر ات لمجلس الإدارة أتمنح بعض الص  و لمجلس أو عد 

ة مر ات ،المديرين يادة لعد  م في تحديد كيفيتها و طرق تنفيذها و القيا ،كي يقوم بعملية الز 
علاه و في فقرتها أ ساسي، هذا ما جاء في نفس المادة المذكورة الت عديل في القانون الأ بإجراء

تا الث انية اذ و لمجلس أتفو ض لمجلس الإدارة  نأ"يجوز للجمعية العامة على أنه  نص 

                                                           
 ق ت ج.  فقرة الأولى 120أنظر نص المادة  32
 .044ص، 9105الجزائر،  ،الطبعة الثانية،الشركات، ترجمة العربية محمد بوزه الطيب بلولة،قانون33
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لطات اللا زمة لتحقيق زيادة رأس المال مر ة واحدة  و اكثر و تحديد الكيفيات  و أالمديرين الس 
 .34"الت نفيذ و القيام بإجراء الت عديل المناسب للقانون الأساسي معاينة

يادة في أجل خمس سنوات  الجمعية العامة غير  انعقادمن  ابتداءيجب أن تتحقق الز 
يادة.غير  واتخاذهاعادية   أوهذا الأجل لا يطبق بواسطة تحويل الأسناد إلى أسهم  إنقرار الز 

ا حقوقهم ولا يطبق ايضا هذا الأجل على زيادة الر أس مال الذين مارسو  الاكتتابتقديم السند 
مة نقدا و الن اتجة عن  من 498بعد زوال حق اختيار)المادة  إصدارهاثم   أسهم اكتتابالمقد 

يادة 35القانون الت جاري( .هذا ما يتعلق بقرار الجمعية العامة العادية في صدور تقرير الز 
ر  خمة.لشركة المساهمة ال تي تعتبر من لش   كات الأموال و المشاريع الض 

ركة يكون بناء على قرار الجمعية العامة غير أفالقاعدة العامة  ن  زيادة رأس مال الش 
ركة طبقا للقواعد العامة لا يجوز ال ركة،ونظام الش  عادية،تختص هذه الجمعية بتعديل نظام الش 

أما في ، الأشخاص هذا هو الحال المتبع في شركات ،تعديله الا  بموافقة جميع المتعاقدين
من المستحيل الحصول على الموافقة الجماعية من يكون فإذ يكاد  ،شركة المساهمة

لذلك فإن  ضرورة العملية تقتضي العدول عن الحكم في القواعد العامة، و إعطاء ، المساهمين
خاصة، فيحق  بأغلبيةام الشركة نظ يالتعديل فالجمعية العامة غير العادية للمساهمين حق 

يتعلق بالن ظام العام، فلا يجوز حرمانها منه بنص القانون  ، وهذاتعديل الن ظاملهذه الجمعية 
حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل نظام الشركة  أنتقييده بقيد ما،على  أو الأساسي

 .36ليس مطلقا بل يرد عليه استثناءات تعرض القانون لها

 

 
                                                           

 .408نادية فوضيل، مرجع سابق، ص -34
 ق ت ج. 8فقرة 491مادة للطبقا   -35
 ق ت ج.  416المادة راجع نص   -36



  شروط واجراءات زيادة رأسمال الشركات التجارية      :الفصل الثاني

 

 
30 

 

 المطلب الثاني

لشروط الخاصةا  

ركة تختلف باخت  لاف طريقة الزيادة و كيفية الشروط الخاصة لزيادة رأس مال الش 
ركة إم ا : ما يليعلى من القانون الت جاري   421المادة تنص، فقد دفعها "يزداد رأس مال الش 

نص المادة   كما أضاف، 37"بإصدار أسهم جديدة أو إضافة قيمة إسمية للأسهم الموجودة
مته نقدا إ"تصبح الأسهم الجديدة مسددة القيمة بأنه من نفس القانون  422 و بالمقاصة أذا قد 

 .38مع ديون معينة المقدار و مستحقة الأداء من الشركة

 الفرع الأول

 ضافة قيمة إسمية للأسهم الموجودةا  صدار أسهم جديدة و إ

 أوّلا:الزّيادة عن طريق إصدار أسهم جديدة 

ركة في رأس تنحص رها الش  يادة ال تي تقر  ر هذ الط ريقة في إصدار أسهم جديدة بقدر الز 
ة دفي الأسهم الجدي الاكتتاب،و يسري على الط ريقة المت بعة في العادةهي هذه المال، و 

ركةلااجميع القواعد الخاصة ب لأن  الأمر يتعل ق  ،كتتاب في الأسهم الأصلية ال تي تصدرها الش 
ركة، و زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة تطرح  جزئيفي الواقع بتأسيس  للش 

،تزاحم المساهمين ى دخول طائفة جديدة من المساهمينلإن تؤدي أالعام من شأنها  للاكتتاب
، 39قدامىج الشركة و من ثم إعادة المساهمين الجددو الإضرار بالمساهمين الئالقدامى في نتا

                                                           
 ق ت ج. 421المادة أنظر نص   -37
 ق ت ج.  422المادة راجع نص  -38
 .411مرجع سابق،صشركات الأموال في القانون الجزائري، نادية فوضيل،39
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في الأسهم  بالاكتتابلهذا منح المشرع الجزائري المساهمين القدامى حق الأفضلية 
 :ما يليتتمثل في حكامالأهذا الحق ترد عليه مجموعة من  ، غير أن40بالزيادة

يادة، بل هو مقدر فقط عندما تتم زيادة .0 لا يثبت هذا الحق للمساهمين في جميع حالات الز 
ركة يتم الحصول عليها بواسطة أسهم نقدية تطرح   للاكتتابعن طريق جلب أموال جديدة للش 

 العام.

ر ب كتتابلأن الحق في الا ،المساهمين بين ةمبدأ المساوا مراعاة . 9 قانون الالأفضلية مقر 
للمساهمين القدامى،فالأصل عدم جواز قصره على بعض المساهمين دون البعض الآخر 

 همين.مساإعمالا لمبدأ المساواة بين ال
بالأفضلية متروك لمشيئة المساهم فيه أن يستعمله و يكتتب في أسهم  الاكتتابفحق 

يادة و له أن يتخل ى عنه فيجوز تداوله  يةطبيعة مالبالأفضلية ذو  الاكتتابأن  حق  ا، بمالز 
يادة،و ه الاكتتابخلال فترة  قتج في فقرتها الث انية و  496ما نصت عليه المادة  وفي الز 

 114وتأتي المادة  ،كما يمكن للمساهمين التنازل في حق الأفضلية بصفة فردية ،41الر ابعة
ر  يادة في "و في حالة نصها على أنه لك بذلتؤكد  ،في فقرتها الث انية ،ج ت ق 41مكر  الز 

يادة بتداءاكون الأسهم قابلة للتداول رأس المال ت  .42"من تاريخ الت سديد الكامل لهذه الز 

 ضافة قيمة إسمية للأسهم الموجودةالزّيادة عن طريق إثانيا:
ركة  عن طريق إضافة قيمة إسمية للأسهم الموجودة ففي  ،يمكن زيادة رأس مال الش 

ركاء بإضالاهذه لى إدخال شركاء إفة نسبة معينة من قيمة الأسهم  دون حاجة حالة يلتزم الش 
يادة إلا   إلىجدد  ركة،فعدد الأسهم يبقى نفسه قبل الز  القيمةالإسمية للأسهم ترتفع،  نأالش 

                                                           
 ق ت ج. 123المادة أنظر نص  40
 ق ت ج. 3و 4فقرة  123المادة راجع نص  41
 ق ت ج. 40مكرر 504لمادة طبقا  ل 42
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ركاء، إلاوهذه الطريقة لا يمكن القيام بها  يادة من التزامات  لأنهبموافقة جميع الش  لا يجوز الز 
 .43المساهمين دون موافقتهم

يادة ينطبق على كل من شركة المساهمة و شركة  وما قيل سابقا عن طرق الز 
تطبيق كل من  إلىفي إحالة  ، /قتج114لأن المشرع في المادة  ،سهمالأالتوصية البسيطة ب

ركة المساهمة على شركة الت وصية ب سهم، و بما أن  رأس الأشركة الت وصية البسيطة و الش 
م مال هذه الأخيرة يكون مق أحكام شركة فإن نا نقوم بتطبيق  ،لى أسهم متساوية القيمةإس 

ركة ما دامت لا تتعارض مع الأحكام الخاصة  ،المساهمة الخاصة بطرق زيادة رأس مال الش 
 .44الجزائري  بشركة التوصية بالأسهم المنصوص عليها في القانون التجاري 

شركة التوصية البسيطة  ما بالنسبة لطرق زيادة رأس مال كل من شركة التضامن وأ
لأن  ،طريقتين السابق ذكرهماالتتم ب نأشركة ذات المسؤولية المحدودة،فمن غير المعقول الو 
لى حصص ذات قيمة إسهم بل يكون مقسم ألى إس مال هذه الشركات لا يكون مقسم رأ

و قيمة أإسمية متساوية، و بالت الي فإن زيادة رأس مال هذه الشركات تكون إما بإضافة مبلغ 
ركاء   .45و عن طريق زيادة عدد الحصص المكونة لرأس المالألحصص الش 

 

 

 

 
                                                           

 .401مرجع سابق،ص، نادية فوضيل -43
 ق ت ج. 4فقرة  114المادة أنظر نص   -44
أنواع خاصة من مصطفى كمال طه،الشركات التجارية،الأحكام العامة في الشركات التجارية،شركات الأموال، -45

 .484،ص1992نشر،الإسكندرية،ل،دار حامة الجديدة لالشركات
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 الفرع الثاني

 لدا الأرباح أو علاوة الإصدار. الاحتياط إلحاقالزيادة عن طريق 

 :الاحتياط.الوفاء بدمج 0
وسيلة لل تمويل الذ اتي،فهو يغني  ،ير بعض الفقهاءبعلى حد تع ،الإحتياط المال يعتبر
رأس المال ضمانا  إلىبالإضافة  الاحتياطي، و هكذا يشكل المال الاقتراضالشركة عن 

ركاء الائتمانللدائنين و زيادة   .46و تعزيز في ثقة الش 

النظامي  الاحتياطيمثل في تالذي يمكن دمجه في رأس المال ي الاحتياطيو   
النظامي  فالاحتياطي،المستتر الاحتياطي،كما يمكن دمج الاختياري  أووالاحتياطي الحر 
 يحتياطلاابالنسبة  ما،أيتفق عليها الشركاء بالعقد التأسيسي احتياطيةعبارة عن أموال 

إذا تضمن العقد التأسيسي ذلك، أما إذا لم يدرج  ة ما ختياري فتقرره الجمعية العامة في حالالا
الرأي الى فريقين، فريق يرى أنه لا يجوز للجمعية العامة  انقسمفقد  يالتأسيسذلك في العقد 

لا بشرط أن   الاحتياطيتنشئ هذا  أننه يجوز لها أو فريق يرى   الاحتياطيتكوين هذا 
ن تقتضي الضرورة تكوين مثل هذا أللشركة،و  يسييكون هناك نص يمنع ذلك في العقد التأس

و حسن الصبر لمواجهة نفقات ليست في  في حدود ما يفرضه الحرص العادي الاحتياط
القانون و لا نظام الشركة  يفرضهلا الذي  الاحتياطيمثل هذا  اقتطاعذلك أن  ،الحسبان

بالنسبة  ماأ ،ر جدي  ذا كان هناك مبر  إلا إوهو جزء من الأرباح، و من ثم لا يجوز خصمه 
ركة عن تقسيم فيكون خفي غير ظاهر و ينشأ من طرف إدارة ش ،المستتر حتياطيللا

 .أصولها و خصومها

في رأس المال تتم بطريقتين الأولى زيادة القيمة الإسمية  الاحتياطيبصفة عامة دمج 
للأسهم بنسبة الزيادة الطارئة في رأس المال دون أن تتقاضى الشركة هذه الزيادة من 

                                                           
 .661،ص1999علي البارودي،الأعمال التجارية،الشركات التجارية ،دار المطبوعات الجامعية،الإسنكدرية،46
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ما الثانية فهي أن تصدر الشركة أسهما جديدة ، أالاحتياطيالمساهمين، بل تقوم بدفعها من 
 .الاحتياطمن  سميةالإبقيمة الزيادة و توزعها على المساهمين مجانا تدفع قيمتها 

 لوفاء بدمج الأرباحا  .9

حيث  ،لى تحقيق ربح مادي من المشروع الإقتصادي الذي تستغلهإتهدف الشركة 
و أي شريك أيشترك كل شريك في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، ولا يجوز استبعاد 

بين الشركاء على  الاتفاقوعلى ذلك لا يجوز  ،حرمانه من الحصول على نسبة الأرباح
 .47جميع أرباح الشركة

ي بعد خصم كافة ،أهي الأرباح الصافية الشركاءوالأرباح التي يتم توزيعها على 
لإدارة الشركة،و كافة الإستهلاكات المختلفة التي يتأثر بها رأس  زمةاللاالمصروفات العامة 

للشركة، فغاية الشركاء من خلال إبرام عقد الشركة  الاحتياطيمال الشركة و خصم المال 
همية نظرا لأهو نجاح المشروع التجاري الذي يحقق لهم الأرباح ليتقاسموها فيما بينهم 

الإقتصاد الوطني، فقد قام المشروع ئتمان التجاري و لااعند المساس بر الموضوع و ما قد ينج
لى غاية توزيع الأرباح إبتداء من تحديد نسبة رأس مالها االشركة  أموالبتنظيم كيفية توزيع 

 .48فيها في حالة نجاح المشروع

 

 

 

 

                                                           
 . 166،ص8001،عمان محمد أحمد محرز،الوسيط في شركات التجارية،دار الثقافة لنشر و التوزيع، -47
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ت.الوفاء عن طريق تحويل السندا3  

ا وتعظم عمالهأ قد تزدهر أعمال الشركة فتروج تجارتها و يمتد نشاطها نتيجة زيادة حجم 
دة أموال جدي إلىولم يكف رأس مالها للقيام بأغراضها، وأصبحت في حاجة  ،أرباحها

عن  ذلك سوى زيادة رأس المال إلىنجاحها، فلا يكون أمام الشركة من سبيل  لاستمرار
 سلك هذا الطريق زاد عدد المساهمين، فتقل أرباح إذافطريق إصدار أسهم جديدة، 

نت الشركة خاصة إذا كا ،المساهمين القدامى لمشاركتهم العدد فيها، لهذا يفضل المساهمون 
ندات بقيمة على آجال طويلة، فتقوم الشركة بإصدار س وايسدد،أن لى أموال كثيرةإفي حاجة 

 المبلغ اللازم لها49.

لى أسهم فتتخلص من إفقد تعرض الشركة على أصحاب السندات تحويل سنداتهم 
ولا بد في هذا التحويل  ،ديونها و ينقلب أصحاب السندات من دائنين للشركة إلى شركاء فيها

من موافقة جماعة حملة السندات إذا لم يكن التحويل ملحوظا عند إصدارها، فالقانون يجيز 
أسهم بعد مضي المدة التي تحددها الشركة في نشرة  ىحويل إلالتإصدار السندات قابلة 

سهم يتبع ألى إلك أن تحويل السندات ، ذبموافقة أصحاب السند لالتحويو يتم   الاكتتاب
و يحدد قرار الجمعية العامة المدة التي ، شريك فيها إلىتحويل مركز حامل السند من دائن 

ه في التحويل مع مراعاة عدم تجاوز الأجل المحدد يتعين خلالها على حامل السند إبداء رغبت
 .50الأسهم لاستهلاك

 

 

 

                                                           
 .415-415مرجع سابق،صالوسيط في شركات التجارية، أمحمد أحمد محرز،49
 .051مرجع سابق،صالقانون التجاري، محمد هاني دويدار،50
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 المبحث الثاني   

 إجراءات زيادة رأسمال الشركات التجارية

من سواء تكون  لزيادة رأسمال الشركات التجارية هناك إجراءات يجب إتباعها      
زيادة رأسمال من اللجوء إلى الموارد المالية خارج شركة التي تعزز رأسمالها  بتقديم  
حصص جديدة و هي تتمثل في مبالغ مالية تقدم من مساهمين جدد في شركة و أيضا تكون 

ع به في شركة ذات مسؤولية عقارات أو منقولات أو تقديم عمل و هذا ما سمح المشر 
ثم تأتي إجراءات  ظم الإحتياطي إلى رأسمال يل ذاتي داخل شركة من و لتممحدودة،أو ا

      الشهر لزيادة رأسمال الشركات التجارية.

 

 تقديم حصص جديدة :المطلب الأول

،حتى يتكون رأسمال شركة و بموجوداتها صل تكون حصص الشركاء مبالغ نقديةالأ
وعلى كل شريك تقديم حصته في الميعاد المتفق عليه  ،لشركة أن تمارس نشاطهاليمكن 

 الأساسي أو وفق القانون التجاري الذي ينظم الشركات التجارية. هاسواء في قانون

 زيادة بقبول حصص نقدية جديدة:الالأول الفرع

حصة النقدية التي يقدمها الشريك مبلغا من النقود،وهذا الوضع الغالب يلتزم التكون 
الحالة بدفع حصته النقدية التي تعهد بها في الميعاد المتفق عليه،ويطبق  الشريك في هذه

 .الالتزامالشريك القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ  التزامعلى 
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على دفع  الاتفاقيتم  دالشركة، وققد يتعهد الشريك بتقديم مبلغ نقدي كحصة له في 
عندئذ يجب أن ، 51المحددة الآجالجزء معين عند تأسيس الشركة ثم دفع الجزء الباقي في 

المحددة دون تأخير،وقد رعى المشرع أهمية هذا الوفاء  الآجاليقوم الشريك بوفاء بحصته في 
 من أجله. أنشأتزم لتحقيق أهدافها التي لاال االذي تعتمد عليه الشركة في تجميع رأسماله

كعلاقة شركة تكون فإن العلاقة بين الشريك وال ،غا من النقودلفإذا كانت الحصة مب
الجزائري على أنه "تعهد الشريك لمدني القانون امن  681نصت المادة   و قد ،المدين بدائنه

 . 52،ولم يقدم هذا المبلغ لزمه التعويض"حصته في الشركة مبلغا من النقود بأن يقدم

ذا كانت حصة الشريك ديونه في ذمة الغير ثبوت حق الشركة عليها يستوجب فإن ،وا 
لتداول،فإن التنازل عنه يحصل لإتباع إجراءات حوالة الحق إلا إذا كان الدين ثابت وقابل 
عليه المادة ،هذا ما نصت إذنيعن طريق التسليم إذا كان الصك لحامله أو التظهير إذا كان 

الحصة التي قدمها "إذا كانت ، والتي جاءت كما يلي: الجزائري المدني  القانون من  686
ديون هذه ال استوفيتلشركة إلا إذا له لتزامافلا ينقض الشريك هي ديون له في ذمة الغير،

 ". أجلها حلول ديون عندالوف تعن تعويض الضرر إذا لم  ومع ذلك يبقى الشريك مسؤولا

تسعى الشركة إلى زيادة رأسمالها بجلب أموال جديدة التي تضاف إلى رأسمالها وهذا 
لأسهم الأصلية بمقدار الزيادة المطلوب لعن طريق إصدار أسهم نقدية لها نفس القيمة التي 

 لشركة.لرأسمال الأصلي الإضافتها إلى 

والمساهمين العام الذي يشترط فيه الجمهور  للاكتتابسهم الأوقد يتم طرح هذه 
الزيادة بمثابة تأسيس جزئي لشركة،لذا يجب إتباع تكون و في هذه الحالة ، القدامى

عند  للاكتتابالأصلية،أي تلك التي طرحت  مسهالأبإصدار الإجراءات القانونية المتعلقة 
                                                           

دار  -دراسة مقارنة –عبد العزيز جويحان،النظام القانوني لرأسمال الشركات الأموال الخاصة  عبد الرحيم معن - 51

 44،ص9115الحامد لنشر والتوزيع،عمان،

 . ق م ج 681مادة الراجع نص   -52
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الأسهم أو من حيث الوفاء بقيمة  هإجراءاتو  الاكتتاب يثتأسيس الشركة ،سواء من ح
 .53الإسمية

 اجتمعت،فإذا بالتزامتعتبر طريقة من طرق الوفاء التي  زيادة بالمقاصة،الكما يمكن 
أي يعتبر الشخص الدائن بماله على المدين وفي  ،صفة الدائن والمدين في نفس الشخص

نفس الوقت يعتبر مدين بما عليه الدائن،والمقاصة تلعب دور كبير في المعاملات التجارية 
ت،لهذا يجوز أن تتم اتخاذقرار اتي تتطلب السرعة في التعامل و الفي الوقت المعاصر و 

إلا أنه لا يجوز أن تتم المقاصة على دين في ذمة أحد  ،المقاصة على دين في ذمة الشركة
ق ت  422المادة النص رأسمال وفقفي الالشركاء وتعتبر المقاصة طريقة من طرق الزيادة 

 .54ج
بموجب  ،ات المسؤولية المحدودةشركة ذني للالذي مس بالنظام القانو بعد التعديل 

جازة تقسيطهاإعادة تنظيم إجراءات  ، تم80-14 رقم القانون  فأوجبت  ،تقديم الأموال النقدية وا 
 1/4بعد التعديل دفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عنمن القانون التجاري  414/8المادة

سواء  ،تأسيس الشركةويدفع ما تبقى بصفة مؤجلة بعد  ،الاكتتابمبلغ المال التأسيسي وقت 
سنوات  4شركة في مدة لا تتجاوزالعن إدارة صادر حسب قرار  ،دفعة واحدة أو على دفعات

 .55شركة في السجل التجاري المن تاريخ تسجيل 
فيجب دفع ما تبقى ، رأس مال بحصص جديدة بعد التأسيس إذا تقرر أن الزيادة في

زيادة  ،هذا تحت طائلة البطلان،و وقت التأسيس ولم تدفع كاملةة المكتتبة يمن الحصص النقد
 حصص نقدية جديدة.

  

                                                           
 .60رجع سابق، صمنادية فوضيل، 53
 .499،صسابق مرجع، نادية فوضيل54
على طبيعة شركة ذات مسؤولية محدودة"، مجلة الأستاذ الباحث  91-04بوخرص عبد العزيز، "تأثير القانون رقم 55

 .143، ص 9105، 5، العدد  9والسياسية، المجلدللدراسات القانونية 
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 الفرع الثاني

 ديمات عينية جديدةقالزيادة بت

الشركة في  نالمؤسسيالحصة العينية هي حصة المال غير النقود يلتزم أحد أو بعض 
يتسلمون مقابل قيمة التجارية، في تكوين أو زيادة رأسمال الشركات  للاشتراك بتقديمها

سهم العينية،هذه الأخيرة التي تعطي لمالكها كافة الحقوق التي تمنحها الأأسهمها تسمى ب
الأسهم النقدية،وقد تكون الحصة العينية عبارة عن عقار كتقديم منزل أوقطعة أرض أو 

مة التجارية أو ختراع أو العلاالا ءةاكبر  ،منقول مادي كسيارة،آلة،بضاعة أو منقول معنوي 
 .56أو أحد عناصر المحل التجاري  ةصناعيالذج والنمام و رسال

يجب أن يكون ذلك واضحا في عقد  ،لكي يعتبر الشريك مساهم بحصته العينية
 الاعتمادلايمكن أن تكون الحصة العينية ضمان يمكن الشركة، كما الشركة كحصة لرأسمال 

قد  التي  تقييم النقدي،وخالية من العيوبلعليه من قبل الغير إلا إذا كانت موجودة و قابلة ل
 تنقص من قيمتها.

ذات قيمة بها لحصة العينية شروط منها أن العين موجودة و تكون العين المساهم ل
 ها عن طريقميقي.ويتم تالانتفاعوتقدم الحصة العينية على سبيل التمليك أو على سبيل 

مساهمة الالمشرع الجزائري في كل من شركة  اتعيين مندوب الحصص بإجراءات نص عليه
 441شركة ذات المسؤولية المحدودة نصت المادةلالنسبة لبشركة ذات مسؤولية المحدودة.فالو 

كافة الحصص المكونة لرأسمال الشركة من طرف  اكتتابق ت ج على ضرورة 
 .57كاملة للحصة  سواء عينية أو نقديةلزمتهم بدفع القيمة الاكما الشركاء،

                                                           
لماستر أكاديمي شركة ذات المسؤولية المحدودة،مذكرة لنيل شهادة االعتبار الشخصي و الماليفي عمرون محمد،الا -56

 .88ص ،8011-8014 ،السنة الجامعية ،علوم السياسية،جامعة محمد بوضيافالكلية الحقوق و ، تخصص قانون أعمال
 .جق ت 441المادة ص أنظر ن  -57
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عينية المساهم بها من ق ت ج على ضرورة تقييم الحصص ال442أكدت المادة 
خبراء المعتمدين الينه بأمر من المحكمة من قائمة ييتم تع ،مختص بالحصصطرف مندوب 

لشركة المودع لبالقانون الأساسي ويتم ذكر قيمتها ته لديها،على أن يحرر تقرير تحت مسؤولي
تكون أن  ق ت ج  494نص المادة، ويشترط وفقا ل58لدى المركز الوطني لسجيل التجاري 

ماية كفالة حقوق بقية ، ويعتبر ذلك ح59سددة القيمة بكاملها حين إصدارهاالأسهم العينية م
 .نقدا و كذا المتعاملين في الشركةالشركاء المساهمين 

 المطلب الثاني

 إجراءات الشهر و دون تقديم حصص جديدةالزيادة  إجراءات 

 حتياطيالا مض فيدون تقديم حصص جديدة تتمثل الشركات إجراءات زيادة رأسمال 
، و هذا يعتبر من التمويل ذاتي لعملية الزيادة رأسمال و تحويل ديون شركة إلى حصص

هو يتمثل في الشركات التجارية دون اللجوء إلى التمويل الخارجي أي العلني خارج الشركة و 
  الذي يتم تنحيته في نهاية كل سنة مالية ، أو عبر سداد ديون شركة.الإحتياطي 

 الفرع الأول

 الإحتياطي مضزيادة رأسمال عن طريق 

ذاتي يبعد الوسيلة للتمويل  ،على حد تعبير بعض الفقهاء ،الاحتياطييعتبر المال 
ضافة إلى رأس المال ضمانا الإب الاحتياطيشكل المال ي االاقتراض، وهكذشركة عن ال

الذي يمكن دمجه في رأس  الشركاء.والاحتياطيو تعزيز في ثقة  الائتمانللدائنين و زيادة 
،كما يمكن دمج الاختياري الحر أو  الاحتياطيالنظامي و  الاحتياطيالمال يتمثل في 

ا الشركاء في يتفق عليه احتياطيةالنظامي عبارة عن أموال  حتياطيالافالمستتر، الاحتياطي

                                                           
 ق ت ج. 442المادة أنظر نص  -58
 ق ت ج. 494 المادةراجع نص  -59
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إذا ما الإختياري فتقرره الجمعية العامة في حال  حتياطيالعقد التأسيسي،أما بالنسبة  للا
الرأي إلى  قسمانتضمن العقد التأسيسي ذلك،أما إذا لم يدرج ذلك في العقد التأسيسي فقد 

يرى أنه آخر و فريق  ،الاحتياطيفريق يرى أنه لا يجوز للجمعية العامة تكوين هذا  ن؛فريقي
يمنع ذلك في  نصلا يكون هناك  بشرط أن يكون هناك الاحتياطييجوز لها أن تنشئ هذا 
في حدود ما يفرضه  الاحتياطين تقتضي الضرورة تكوين مثل هذا أالعقد التأسيسي للشركة،و 

مثل  اقتطاعلأن الحرص العادي و حسن الصبر لمواجهة نفقات ليست في الحسبان،ذلك 
هو جزء من الأرباح لايجوز ، 60لا يفرضه القانون و لا نظام الشركة ذي ال الاحتياطيهذا 

المستتر فيكون خفي غير  للاحتياطيخصمه إلا إذا كان هناك مبرر جدي،أما بالنسبة 
و بصفة عامة فإن  ،ظاهر و ينشأ من طرف إدارة شركة عن تقسيم خصومها و أصولها

 التاليتين: ينفي رأس المال يتم بإحدى الوسيلت الاحتياطيدمج 
زيادة القيمة الإسمية للأسهم بالنسبة الزيادة الطارئة على الرأسمال  :الوسيلة الأولى -

 .الاحتياطيدون أن تتقاضى الشركة هذه الزيادة المساهمين،بل تقوم بدفعها من 
ا جديدة بقيمة الزيادة و توزعها على أن تصدر الشركة أسهم:الوسيلة الثانية -

 .الاحتياطيمن  الاسميةالمساهمين مجانا و تدفع قيمتها 

منافع خاصة،فإنه يجب  تإذا ترتبت الزيادة عن تقديم حصص عينية جديدة أو  قدم
و هذا بقرار قضائي ، مندوبين المكلفين بتقدير الحصص العينيةمن الن واحد أو أكثر يتعي

وهؤلاء المندوبين يخضعون للتنافي  ،رئيس مجلس إدارة أو مجلس المديرينبناء على طلب 
 .61ق ت ج 441الذي ذكرته المادة 

 ،هذا ويتم تقدير الحصص العينية والمنافع الخاصة تحت مسؤولية هؤلاء المندوبين
 انعقادوهذا قبل ثمانية أيام من تاريخ  ،الذين يلتزمون بوضع تقرير تحت تصرف المساهمين

                                                           
 .481،مرجع سابق،صنادية فوضيل -60
 ق ت ج . 441لمادة طبقا ل -61
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،بمعنى أن ق ت ج 404طبق أحكام المادةتفي هذا الصدد و  الجمعية العامة غير العادية،
فلا تأخذ في حساب الأغلبية  ،موافقة على قيمة الحصة العينيةالالجمعية عندما تتداول حول 

ذا  الأسهم المقدرة الحصة،كما صوته أو صوت وكيله لا يؤخذ في الحسبان أثناء المداولة،وا 
ة العامة غير العادية على تقدير الحصة العينية و منح المنافع الخاصة،فإنها الجمعي توافق

العينية ومكافأة المنافع  تخفيض تقويم الحصةأما إذا قامت الجمعية بتثبت ذلك زيادة رأسمال،
بالتخفيض يكون واجب التنفيذ من طرف مقدمي الحصص أو  المتعلقرها افإن قر ، الخاصة
 اعتبرتبذلك  ازمو تيل،إذا لم اكلائهم المرخص لهم بذلك قانونأو من طرف و  نالمستفيدي

 بمجردرأس مال غير محققة وتصبح أسهم الحصص المقدمة بكاملها مسددة الالزيادة في 
 .62ق ت ج 101المادة لنص  اوهذا وفق ،إصدارها

فتنطبق عليها الأحكام  ،أما بالنسبة لكيفية الوفاء بالزيادة في شركة التوصية بالأسهم
شركة ذات المسؤولية الهمة،وفي مساالفية الوفاء بالزيادة في شركة السابق ذكرها عن كي

فيمكن الوفاء بها نقدا  ،فقد نص المشرع الجزائري على طريقتين للوفاء بتلك الزيادة ،المحدودة
ن طريق ،كما يمكن الوفاء بها ع63ق ت ج414وهذا حسب المادة ، )بقبول حصص نقدية(

 ق ت ج.416تقديمات عينية،و هذا ما نصت عليه المادة 
ه يمكن أن إلا أن   ،على هاتين طريقين إلابالنص  ن المشرع الجزائري لم يقمرغم أ

أو الأرباح أو  احتياطي ضمالوفاء بتلك الزيادة عن طريق المقاصة أو عن طريق يكون 
دائن فيها يصبح التي الحالات  فييمكن الوفاء بها عن طريق الديون علاوة الإصدار،كما 
 الشركة شريكا فيها.

يمكن الوفاء بتلك الزيادة ، فأما بالنسبة لشركة التضامن و شركة التوصية البسيطة
 .شركة ذات المسؤولية المحدودةالبنفس الطرق المتبعة في 

                                                           
 ق ت ج . 101المادة أنظر نص   -62
 ق ت ج . 414المادة راجع نص  -63
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في الشركات ذات  تقديم حصة عملأباح المشرع الجزائري هذا وتجدر الإشارة إلى أن 
في المادة ، 80-14 القانون التجاري بموجب القانون رقم بعد تعديل المسؤولية المحدودة

"يمكن أن تكون المساهمة في شركة ذات المسؤولية ، التي تنص على أنه ق ت ج441
المحدودة تقديم عمل،تحدد كيفيات و تقدير قيمة وما يخوله من أرباح ضمن القانون 

ذلك كان محصور ، بعد ما كان 64الأساسي لشركة ولا يدخل في تأسيس رأسمال الشركات"
هاهو المشرع يوسع هذه الميزة إلى فقط، بسيطة التوصية الفي شركة التضامن و شركة 

 شركة ذات المسؤولية المحدودة لتجسيد المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
 الفرع الثاني

 الرأسمال الشركات التجاريةزيادة  فيهر الش إجراءات

يجب تتبع إجراءات الشهر الشركة في زيادة رأسمال  الاكتتابقبل الشروع في عملية 
مت هذه الإجراءات في ظولقد ن، 65من ق ت ج 104المادة نص حتى يعلم الغير بها حسب 

والمتعلق بتطبيق أحكام ، 1994الصادر في  يالتنفيذمن المرسوم  18إلى  2 من  المواد
 66القانون التجاري المتعلقة بشركة المساهمة والتجمعات.

عند  الاكتتابإثبات عملية مسألة فقد تعرضت ل ،من القانون التجاري  106أما المادة 
من  14بواسطة شهادة أو بطاقة حددت كيفية تنظيمها المادة  الاكتتاب،بحيث يثبت الزيادة

المنصوص  الاكتتاب ةؤرخ و يوقع نشر "ي على أنه هانصالسالف الذكر ب يالتنفيذرسوم مال
عليها في المادة من القانون التجاري المكتتب أو وكيله الذي يكتتب بالأحرف الكاملة عدد 

 .67المكتتبة و تسلم له نسخة من هذه النشرة محررة على ورقة عادية" تالسندا

                                                           
 61،صنادية فوضيل ،شركات الأموال في القانون الجزائري،مرجع سابق 64
 ق ت ج . 104المادة أنظر نص 65

66 Tayeb Belloula ,droit des societés ,2éme édition,berti édition,alger,2009. 
، و المتضمن تطبيق أحكام 1994ديسمبرسنة  84مؤرخ في  94-642من المرسوم التنفيذي رقم  14لمادة طبقا ل 67

 ..1994ديسمبر  86، الصادر بتاريخ 20التجمعات ج ر،عدد القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة و 
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 :ما يلي فيها يبين و 

 الأمر. اقتضىتسمية الشركة متبوعة برمزها إن  -
 الشركة.شكل  -
 مبلغ رأسمالها. -
 عنوان مقر الشركة  -
 رقم التسجيل الشركة في السجل التجاري. -
 .باختصارموضوع الشركة  -
 مبلغ زيادة رأسمال و كيفياته. -
مبلغ المكتتب في أسهم نقدية و المبلغ المستخرج في الحصص العينية عند ال -

 .الاقتضاء
 الشركة و تسميتها و عنوان الشخص الذي يستلم الأموال. اسم -
 .اكتتبهاالمستعمل وموطن المكتتب و عدد السندات التي  الاسماللقب و  -
 .68إلى المكتتب الاكتتاببيان تقديم نسخة من نشرة  -

تشرع الشركة في عملية التنفيذ و يتجلى في دفع  ،الاكتتابمن عملية  الانتهاءو بعد 
على  6/1بمقدار  الاكتتابقيمة الأسهم المكتتبة فيها نقدا و التي يجب أن تدفع قيمتها عند 

من  104/1بكامل علاوة الإصدار وفق المادة  الاقتضاءو عند  الاسميةالأصل من قيمتها 
 .69ق ت ج

بتداء من تاريخ اأشهر  4في خلال  تحققتالرأسمال لم في أن الزيادة  افترضناو لو 
 .70من ق ت ج 104/8المادة عملا بزيادة باطلة التكون عملية  الاكتتاب إفتتاح

                                                           
 .411 و414نادية فوضيل،مرجع سابق،ص - 68
 ق ت ج. 1/ 410المادةأنظر نص   -69
 ق ت ج. 104/8المادة راجع نص   -70
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أجل  فيسهم الجديدة المكتتبة ليتم الوفاء به مرة أو أكثر الأأما الدفع الباقي من قيمة 
 .71من ق ت ج 104/4لمادة طبقا لعملية الزيادة  انتهاءمن  ابتداءسنوات  4

بعد  الشركةالنقدي بواسطة وكيل  الاكتتابو يجوز سحب الأموال الناتجة عن هذا 
سهم بشهادة تصدر الأأي أداء قيمة  ،و الدفعات الاكتتاب،و يثبت 72شهادة المودعةالإعداد 

 .  73الاكتتابعن المودع المعتمد و التي أعدت وقت إيداع الأموال بناء على تقديم بطاقة 
يتم أداؤها عن طريق المقاصة لديون نقدية و  التيب فيها و أما الأسهم المكتت

ما عن مجلس الإدارة أو إتصريح موثق صادر  بواسطة تالشركة، فتثبالمستحقة الأداء على 
 .74مجلس المديرين أو وكيلهما و يأخذ التصريح الموافق حكم شهادة المودع

 الفصل الثاني: خلاصة

زيادة القيام بتعديل رأسمال الشركات التجارية بلل هأن تبي ن الفصل الثاني من خلال هذا
الشروط العامة على حدى، فبخصوص  ط و إجراءات التي تتبعها كل شركةوجب التقيد بشرو 

رأسمال بكامله قبل الشروع في عملية الزيادة و التتكون من شرطين مهمين هما سداد  فهي
الشروط أما فيما يتعلق ب رار لوحدها.هذا الق اتخاذصلاحيات الجمعية العامة غير العادية في 

 مضية للأسهم الموجودة أو عن طريق تتمثل في الزيادة بإضافة القيمة الإسم، فهي الخاصة
 حتياطي أو علاوة الإصدار أو الأرباح أو تحويل السندات.الا

التقديمات  ، وتتمثل فيرأسمالالبعد توفر الشروط تأتي الإجراءات التي نتبعها لزيادة 
التي يقدمها المساهمين في الشركات التجارية ونجد منها تقديم حصص نقدية جديدة أو 

الزيادة في  هتأتي المرحلة الأخيرة وهي عملية شهر هذبعد ذلك حصص عينية جديدة،و 
 رأسمال التي طرأت على الشركة.ال

                                                           
 ق ت ج.  104/4المادة أنظر نص  -71
 ق ت ج. 104/6المادة راجع نص   -72
 .ق ت ج 104/1لمادة طبقا ل  -73
 ق ت ج. 104/8المادة أنظر نص  -74
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من خلال دراستنا لموضوع زيادة رأسمال الشركات التجارية،يمكن القول أن الشركات 
يقتصر  حديدهغير أن وجوب ت فإنه يلزم لقيمها توفر رأسمال، ،التجارية مهما كان شكلها

 على الشركات المبنية على الاعتبار المالي، وعلى رأسها شركة المساهمة.

تقوم الشركات بتعديل رأسمالها بزيادة رأسمال والذي يتكون من مجموع الإسهامات 
تمويل الن في الشركة دون اللجوء إلى و عد الزيادة يقوم الشركاء المساهمالنقدية و العينية أي ب

 ،سواء بتقديمات نقدية جديدة أو بتقديمات عينية جديدة.رأسمالالدة زياب تهشركلالخارجي 

العالقة في ذمة  ديونهميستوفي الدائنون  الذيالشركة المصدر الوحيد  ليعتبر رأسما
بعض الحد الأدنى لرأسمال  تحددخاصة  اشرع الجزائري أحكامموضع اللذلك  الشركة،

الذي  80-14ألغى الحد الأدنى بتعديل ، غير أنه الشركات التجارية خاصة شركة مساهمة
وتحديد رأسمالها دة التي يمكن إنشائها شركة ذات المسؤولية المحدو اليخص فيما جاء به 

 .   بحرية من طرف الشركاء

ذلك بدفع الشركة إلى التقدم أكثر في ، و تتوسع الشركة في نشاطها بزيادة رأسمالها
 .على الشركاء لتوزيعهاأكثر وتحقيق أرباح  الاقتصاديمجالها 

 :التالية ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج

 ضرورة وجود رأسمال لقيام الشركات التجارية.  -
 رأسمال الشركات التجارية يختلف حسب نوع الشركة. -
قيام المشرع الجزائري بوضع حد أدنى قانوني لرأسمال بعض الشركات التجارية دون  -

مسؤولية تكون فيها الأخرى،حيث قام بوضع حد أدنى لرأسمال الشركات التجارية التي 
 شركة.الرأسمال ضمان وحيد لدائني الشركاء محدودة أي يكون ال



 

 

 
48 

 

شركة المساهمة بصفة أكبر مقارنة  برأسمالحكام الخاصة الأتركيز المشرع على  -
 بالشركات الأخرى.

 

 

 

 

 

 



 

 

 
49 

 

 

 

 قائمة المراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
50 

 

 

 

 المراجع باللغة العربية

 الكتب  أولا : 

 عمان،أحمد محمد محرز،الوسط في الشركات التجارية،دار الثقافة لنشر و توزيع، .1
8001. 

 .8011الثانية،الجزائر،،ترجمة محمد بوزه،الطبعة قانون شركاتالطيب ،بلولة  .8
سؤولية المحدودة،ط م،الشركة ذات ال4ج  ،إلياس ناصيف،موسوعة الشركات التجارية .4

 .8010، لبنان بيروت،حقوقية،ال حلبيال ، منشورات8
 ، 8صالح بن المرزوقي،شركة المساهمة في النظام السعودي،دراسة مقارنة ، ط .6

 .8002لنشر و التوزيع،الرياض،لالعكيبان 
طبوعات دار الم،الشركات التجارية،ل التجاريةالبارودي،الأعماعلي  .4

 .1999 ،الجامعية،الإسكندرية
 .8004 ،، دار الجامعة الجديدة،الإسكندريةفريد العريني،الشركات التجاريةمحمد  .4
مصطفى كمال طه،الشركات التجارية،الأحكام العامة في الشركات التجارية،شركات  .1

 .1992لنشر، الإسكندرية،لالأموال،أنواع خاصة من الشركات،دار حامة الجديدة 
ت الأموال معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان،النظام القانوني لرأسمال شركا .2

 .8001وزيع، عمان،نشر و التل،دار الحامد لة مقارنةسدرا-الخاصة
نغم حنا رؤوف ننس،النظام القانوني لزيادة رأسمال شركة مساهمة،دراسة مقارنة، دار  .9

 .8008لنشر و التوزيع،عمان،لالثقافة 



 

 

 
51 

 

،ديوان المطبوعات 4ون الجزائري،طنادية،شركات الأموال في القانفوضيل  .10
 .8002، الجامعية،الجزائر

 .8002لبنان،بيروت، الحلبي الحقوقية،،منشورات هاني دويدار،القانون التجاري  .11
ميشال جرمان،المطول في قانون الشركات،شركات التجارية،ترجمة منصور  .18

 . 8002لنشر و التوزيع،بيروت، لبنان،ل،  المؤسسة الجامعية لدراسات 1القاضي،ج

 

 ثانيا الأطروحات و المذكرات الجامعية

مذكرة لنيل  -دراسة مقارنة – زايدي أمال،النظام القانوني لتجمع الشركات الجارية .1
، السنة 1الدكتورة، تخصص قانون أعمال،كلية حقوق و العلوم السياسية، جامعة قسنطينة

 .8016-8010الجامعية 
الشخصي و المالي في شركة ذات المسؤولية المحدودة،مذكرة  عمرون محمد، الإعتبار .8

العلوم السياسية،جامعة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، تخصص قانون أعمال كلية الحقوق و 
 .8011-8014محمد بوضياف مسيلة السنة الجامعية 

 ثالثا: المقالات العلمية

على طبيعة شركة ذات مسؤولية  80-14بوخرص عبد العزيز، "تأثير القانون رقم  .1
 .2،8011،العدد8محدودة" مجلة الأستاذ الباحث لدراسات القانونية و السياسية، المجلد

 انونيةرابعا: النصوص الق

سبتمبر  84الموافق  1494رمضان عام  80مؤرخ في  14-42أمر رقم  -1
معدل  1914سبتمبر  40في  ،الصادر 12عدد  ،ج ر،تضمن القانون المدني،ي1914
 .ومتمم



 

 

 
52 

 

، 1914سبتمبر 84الموافق  1494رمضان عام  80مؤرخ في 14-49أمر رقم  -8
 ،معدل ومتمم.1914ديسمبر 19صادر في ،101عدد  ،،ج رنون التجاري تضمن القاي
العمومية تعلق بتنظيم المؤسسات ،ي8001أوت 80مؤرخ في  06-01أمر رقم  -4

 82مؤرخ في ال 01-02رقم مرالأمعدل و متمم ب صتها،صو والإقتصادية و سيرها وخ
 .8002مارس 08،الصادر بتاريخ 61عدد ،ج ر ،8002أفريل 

، يتعلق 8010يونيو سنة  89الموافق  1641رجب  14مؤرخ في  01-10قانون رقم  -6
، الصادر 68بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر، عدد

 . 8010يوليو سنة  11بتاريخ
مؤرخ  49-14متمم للأمر معدل و  8014ديسمبر  40مؤرخ في  80-14القانون رقم  -4

ديسمبر  40، صادر في 11،يتضمن القانون التجاري،ج ر،عدد 1914سمتمبر  84في 
8014 . 

ق يتضمن تطبي، 1994ديسمبر سنة  84مؤرخ في  642-94مرسوم تنفيذي رقم   -4
،الصادر 20علقة بشركات المساهمة و التجمعات،ج ر،عدد أحكام القانون التجاري المت

 . 1994ديسمبر سنة  86بتاريخ 

 المراجع باللغة الفرنسية

1_Guyon(y)droit des affaires.T02,entreprise en difficultés,redressement judicaire_faillte,9éme 
éd économic,dalta 2003 , P 103. 

2_M.Salah.Lexpertise de gestion,une institution utile en droit des societés 
commerciales.Revue entreprise et commerce,2005.N°1,p15. 

3_Tayeb Belloula,droit des societé,2éme édition,berti édition,alger ,2009, p34.  

 



 

 

 
53 

 

 

 
 

 الفهرس
 

 

 

 

 



 

 

 
54 

 

 

 

 

 
 

 1مقدمة.................................................................................

 4.........................................ةالفصل الأول:أهمية رأسمال الشركات التجاري

 4 .......................... المبحث الأول:الاعتبار المالي في رأسمال الشركات التجارية

 1 ........... المطلب الأول: انعكاس الاعتبار المالي على الشركاء في الشركات التجارية

 2 .................................................. الفرع الأول: تحديد مسؤولية الشريك

 10 .......................... هايدائنثار تغيير شكل  الشركة على حقوق آ الفرع الثاني :

 11 ..................................................... الفرع الثالث: مندوب الحسابات

 14 ............................ رأسمال الشركات التجارية.لالمطلب الثاني: الحد الأدنى 

ل: الحد الأدنى   14 ............................................ محدد قانونا.الالفرع الأو 

 14 ......................... بموجب القانون الأساسي.المحدد الفرع الثاني: الحد الأدنى 

 12 ........................... المبحث الثاني: أسباب زيادة رأس مال الشركات التجارية.

 19 .......................... المطلب الأول: الأسباب العامة لزيادة رأس مال الشركات.



 

 

 
55 

 

 19 .......................................................... الفرع الأول: الخوصصة.

 80 .................................................. الفرع الثاني: الضبط الإقتصادي.

 80 ................................................. المطلب الثاني: الأسباب الخاصة.

 80 ..................................................الفرع الأول: توسيع نشاط الشركة.

 81 ........................... الفرع الثاني: إخفاق المؤسسين في تقدير رأسمال الشركة.

 81 ................................................... سداد ديون الشركة.الفرع الثالث: 

 84 ............................................................. الفصل الأول خلاصة

 86 ................... الفصل الثاني: شروط واجراءات زيادة رأس مال الشركات التجارية

 84 ........................... المبحث الأول: شروط زيادة رأس مال الشركات التجارية.

 84 ..................................................... ول :الشروط العامةالأالمطلب 

 84 .................... ول: سداد رأس مال بكامله قبل الشروع في عملية الزيادةالأالفرع 

 84 .................... الفرع الثاني:صدور قرار الزيادة من الجمعية العامة الغير العادية

 82 .................................................. المطلب الثاني: الشروط الخاصة.

 89 .............. ضافة قيمة إسمية للأسهم الموجودةا  صدار أسهم جديدة و إ الفرع الأول:

يادة عن طريق إصدار أسهم جديدة  89 .......................................... أو لا:الز 

يادة عن طريق إضافة قيمة إسمية للأسهم   40 ......................... الموجودةثانيا:الز 

 41 ........ الفرع الثاني:الزيادة عن طريق إلحاق الاحتياط لدا الأرباح أو علاوة الإصدار



 

 

 
56 

 

 41 ......................................................... الوفاء بدمج الاحتياط: -1

 48 .......................................................... بدمج الأرباح: لوفاءا -2

 44 .............................................. الوفاء عن طريق تحويل السندات -3

 44 ............................. المبحث الثاني:إجراءات زيادة رأسمال الشركات التجارية

 44 ............................................... جديدة المطلب الأول: تقديم حصص

 44 ...................................... الفرع الأول: زيادة بقبول حصص نقدية جديدة

 42 .......................................... ديمات عينية جديدةقالفرع الثاني: الزيادة بت

 49 ........ إجراءات الزيادة دون تقديم حصص جديدة و إجراءات الشهر: المطلب الثاني

 49 ............................ لإحتياطين اماضالالفرع الأول:زيادة رأسمال عن طريق 

 68 .................... ادة رأسمال الشركات التجاريةالفرع الثاني: إجراءات الشهر في زي

 64 ............................................................. الفصل الثاني خلاصة

 64 ............................................................................ الخاتمة

 62 ...................................................................... قائمة المراجع

 41 ............................................................................ الفهرس

 

 

 



 

 

 
57 

 

 

 

 



 

 

 ملخص

شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار  في ، خاصةزيادة رأسمال الشركات التجاريةتعتبر 
بقدر حصتهم في  الشركاء فيها مسؤولية ،والتي تكون خاصة شركة المساهمةمنها  ،المالي
عملية هامة لما لها من تأثير على الضمان العام الذي يمثله الرأسمال وتأثير ذلك ، الشركة

أطر المشرع الجزائري هذه العملية من حيث عتبار المالي الذي تقوم عليه، لذلك على الا
 التجاري.  الشروط والإجراءات، وذلك بموجب نصوص القانون 

 

 

Résumé 

L'augmentation du capital des sociétés commerciales, en particulier des sociétés 

de capitaux reposant sur l’intuitus pecuniae, en particulier les sociétés par 

actions, dans lesquelles la responsabilité des associés est proportionnelle à leur 

part dans la société, est un processus important en raison de son impact sur la 

garantie générale représentée par le capital. Et l'effet de ceci sur l’intuitus 

pecuniae,le législateur algérien a donc encadré ce processus en termes de 

conditions et de procédures, conformément aux dispositions du droit commercial. 

 

 

 

 


